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وذلك رغم وجود بعض الثغرات القانونية الت تعرقل تفعيل هذا المبدأ الذي حصره المؤسس الدستوري فقط ف المواد المدنية
والجزائية، وعدم شموليته للمادة الإدارية رغم أهمية الاعتبارات الت يقوم عليها. وما يمن ملاحظته هو اتساع اختصاص المحاكم

الإدارية بالنسبة لدعاوى التعويض وضيقه بالنسبة لد عاوى الإلغاء والمشروعية.


